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  1الجزاˁرˡامعة كلیة الحقوق،  
  : ملخص

˓س̑یيرها تحصیل إذا كان تمثیل العمال في المؤسسة حق دس̑توري فإن الحق في   
تطبیق لهذا الحق فقد جعل المشرع لها نظاࠐا  Դعتبارها˨اصل ̥لحق السابق ولجنة المشاركة 

Գنت˯ابي الخاص ا߳ي يحتاج ǫٔح̀اԷ إلى رفع الغموض عن كثير من جوانبه بواسطة نصوص 

رقابیة  اخ˗صاصاتوم̲حها القانون ,وبين ˓شك̀لتها التي تحتاج توس̑یعا وتنویعا ,تطبیق̀ة وتنظيمیة 
من التدعيم والتطعيم وما ˔رتب ̊لى ممارسة  اوǫٔخرى إس˖شاریة ̊لى هشاش̑تها التي تحتاج مزید

  . ت߶ الإخ˗صاصات من اԶҡٔر التي لها من القوة الإلزام̀ة التي ˔كفل لها Գنفاذ
  :الكلمات المف˗اح̀ة

  المؤسسة˓س̑یير  ,المشاركة العمالیة ,لجنة المشاركة  ,المؤسسة  ,العمال 
  Résumé 

 Si la représentation des travailleurs dans l'entreprise  est un droit 
constitutionnel, le droit de gestion est une résultat naturel de ce droit  et 
la  Comité de participation en tant qu'application de ce droit Le 
législateur lui a assigné un système électoral spécial, parfois Susciter 
l'ambiguïté de certains aspects par l'application par des textes 
règlementaires.sa formedoit élargir et diversifier, et la loi a donné les 
attributions de contrôle et de conseil malgré de  fragilité qui nécessite de 
renforcement et de l'assistance pour que le  résultat de l'exercice de ces 
attributionsont l' effets de la force obligatoire pour assurer l'exécution. 
Les mots clés: 
Travailleurs, institution, comité de participation, participation au travail, 
gestion de l'institution 
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  :مقدمة

Դت حتمیة  Գق˗صادیة̊لى مس̑توى المؤسسات  Գجۡعيإن المحافظة ̊لى السلم   

̦نمو Գق˗صادي ̥߲وߦ والتˤاري ̥لمؤسسات ونظرا ҡٔهمیة هذا اҡٔ˭ير فقد تم  لارتباطهإداریة  Դ

الخیار ا߱يمقراطي ̠وس̑یߧ من وسائل ˓س̑یير  1990تˌني المشرع الجزاˁري م̲ذ س̑نة 

المؤسسات وذߵ Դٕقراره طریقة ال˖س̑یير ال˖شاركي ̥لمؤسسة Գق˗صادیة من ˭لال إ̮شاء 

في إدارتها وذߵ عن طریق تمثیل العمال في هذه اҡٔݨزة  ǫٔݨزة لمشاركة الهیئة المس̑ت˯دمة
دد لهذه  ̦تمثیل وǫٔح̀اԷ التعیين و˨ تخاذ طریقة Գنت˯اب ̠وس̑یߧ لهذا ا صلاح̀ات  اҡٔݨزةوإ

ير مادیة ̥لق̀ام بهذه Գخ˗صاصات حتى تؤدي الغرض  واخ˗صاصات وم̲حها وسائل مادیة و̎

ذا كان  تنظيم هذه  وصلاح̀اتها  Դخ˗صاصاتهاءا بطریقة إ̮شائها ومرورا بد اҡٔݨزةمن إ̮شائها وإ
لى مر ما وا̯تهاء یقارب ثلاثة عقود قد Դǫٔن ̊لى كثير من السلبیات التي ظهر  Դٕنهاء ࠐاࠐا و̊

عوارها سواءا من الناح̀ة القانونیة ǫٔو من الناح̀ة الواقعیة لهذا تبرز إشكالیة مدى فعالیة هذه 

سة تطورها ال˖شریعي لتق̀يم وتقويم هذا التطور في ظل بهذا الحال من ˭لال درا اҡٔݨزة
لیه یطرح  المشاركة  ҡٔݨزةماهو النظام القانوني  :التالي الإشكالالتطورات العالمیة الحدیثة و̊

ا߳ي ا ماهي تجلیاته ̊لى المؤسسة Գق˗صادیة الجزاˁریة ؟ومن ثمة م ؟ ويفي ال˖شریع الجزاˁر 

  ۤ في ظل التحولات Գق˗صادیة؟يمكن ˔رش̑یده في هذه التجربة لاس̑

  إ̮شاء ǫٔݨزة المشاركة في المؤسسة :المبحث اҡٔول

لمعرفة ̠یف̀ة إ̮شاء ǫٔݨزة المشاركة في المؤسسة وجب Դدئ ذي بدء التطرق إلى   

ߧ  ߧ ال˖س̑یير ا߳اتي مررورا بمر˨ التطر التاريخي ال˖شریعي لها في القانون الجزاˁري بدءا بمر˨
ߧ ا̥لیبرالیة ومن ثمة يمكن التعرض إلى ̠یف̀ة إ̮شائها عن طریق  ال˖س̑یير الإشتراكي ̯تهاءا Դلمر˨ وإ

  .نظاࠐا Գنت˯ابي

  نبذة Եريخیة لتطور المشاركة العمالیة في المؤسسة : اҡٔولالمطلب 

ߧ  ثلاثة مرا˨ليمكن التفرقة بين    في هذا ا߽ال في عهد الجزاˁر المس̑تقߧ وهي مر˨

   .وǫٔ˭ير ا̥لیبرالي اكيال˖س̑یير ا߳اتي وԳشتر 
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 ٔҡߧ ال˖س̑یير ا߳اتي  :ولالفرع ا   مر˨

˔تمثل  العمال في ال˖س̑یير ̎داة Գس̑تقلال كانت مشاركة   عن طریق هیئات م̲تخبة 

في مجلس العمال المنتخب من طرف  جمعیة العمال وا߳ي بدوره ی̱˗خب لجنة ال˖س̑یير ح̀ث 

وهم ا߳̽ن ̼شكلون  Դلإنتاجم ̊لاقة مˍاشرة یتكون من ثلثي ǫٔعضاء الهیئ˖ين من العمال ا߳̽ن له

ٔما  اҡٔ̎لبیة ǫقلیةҡٔنٔ  الإدارةفكانت ت˖شكل من عمال  اǫ همٔ صلاح̀ات هذه الهیئاتǫ وكانت من
لتنمیة في  ا߿طط الوطني و̊لى البرامج الس̑نویة ̥لتحضير  إطاركانت تصادق ̊لى مخطط ا

̽تمتع بصلاح̀ات واسعة لكنها مرتبطة ،  1والإنتاج ߧ هيمنة ا߱وߦ كان المد̽ر العام  وفي مر˨
النقابة ,وبمسا̊دة لجنة المداوߦ والمراقˍة ممثߧ من الوزارات والحزب , بموافقة السلطة الوصیة 

ومن ˭لال هذه ا̥لجنة نلاحظ ǫنٔ مشاركة العمال كانت ˡد ضئیߧ موازاة ,والعمال المنتخبين 

لهيم    .2وال˖س̑یير  الإدارةنة التي كانت ˓س̑یطر بها ا߱وߦ ̊لى مع ا
ߧ ال˖س̑ی̿ير Գشتراكي  :الفرع الثاني   مر˨

لجاԷ دائمة تعتبر ǫٔݨزة مسا̊دة 3القانون المتعلق Դل˖س̑یير Գشتراكي  اس̑ت˪دثفلقد   
يجب ǫنٔ تتعدى خمسة ǫٔعضاء ˔كلف Դلشؤون Գق˗صادیة والمالیة  ߽لس العمال والتي لا

,Գ ن ,جۡعیة والثقاف̀ة ح̀ث ت˖شكل ,التˆدٔیب وحفظ الص˪ة واҡٔمن ,المس̑ت˯دمين والتكو̽

ثلاثة لجان ˊكامل ǫٔعضائها من العمال المعینين من طرف مجلس العمال وممثلي الإدارة المعنیين 

ف˗تمثل في لجان الشؤون Գق˗صادیة والمالیة التي ˔كلف ,من طرف المد̽ریة  ٔما ا̥لˤان العمالیة  ǫ
ولجنة الشؤون Գجۡعیة والثقاف̀ة التي , راسة المشاكل المتعلقة Դلاق˗صاد والمالیة ̥لمؤسسة بد

˓س̑ند لها ࠐمة ˓س̑یير الخدمات Գجۡعیة والتكفل ˊكل ما یتعلق Դلوضع Գجۡعي والثقافي 
ن التي تختص Դٕ̊داد الس̑یاسة الخاصة Դلمس̑ت˯دم ين ̥لعامل وǫٔ˭يرا لجنة المس̑ت˯دمين والتكو̽

تجتمع هذه ا̥لˤان مرة وا˨دة إلزاما في كل شهر بصفة ̊ادیة كما يجوز لها ,وتعی̿نهم وكذا ˔كو̽نهم 

  تجتمع بصفة ̎ير ̊ادیة بطلب من رئ̿سها ǫٔو رئ̿س مجلس العمال التابعة ࠀ كما ت̱ته̖ي اجۡ̊اتها  إن
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   .كل من مجلسي العمال والمد̽ریة إلىبوضع تقر̽ر تبدي ف̀ه ملاحظاتها وتقدمه 

ߧ ا̥لیبرالیة  :الفرع الثالث   مر˨

ة من الهیئات وجسد طرق مختلفة من    ߧ مجمو̊ ̠رس المشرع الجزاˁري في هذه المر˨

  .ˡٔǫل تمكين العمال من المشاركة الفعلیة في ˓س̑یير المؤسسة التي ̼ش̑تغلون فيها 

من المشاركة العمالیة في ˓س̑یير الهیئة المس̑ت˯دمة في النظام الجزاˁري الحالي و  إن  
فإلى ˡانب المشاركة العمالیة ̎ير  Դلازدواج̀ة̽تميز  1˭لال القانون المنظم لعلاقات العمل 

لمتمثߧ في المنظمة النقابیة هناك المشاركة العمالیة المباشرة التي تتم عن طریق تمثیل  المباشرة ا
مجموعهم  وا߳̽ن ̼شكلون في, المنتخبين وهم م̲دوبي المس̑ت˯دمين المنتخبين من طرف العمال 

  .2لجنة المشاركة 

  النظام الإنت˯ابي ҡٔݨزة المشاركة  :المطلب الثاني

ߧ Գقتراع    لتين ǫٔساس̑ی˖ين مر˨ إن ǫٔي نظام انت˯ابي ߱راس̑ته يجب المرور ̊لى مر˨

Գ ̊لان النتائج وهذا ما س̿تم تطبیقه ̊لى النظام ߧ الفرز وإ نت˯ابي ҡٔݨزة والتصویت ومر˨
  .المشاركة

 ٔҡول الإقتراع والتصویت الفرع ا  

ت̱˗خب لجنة المشاركة من مجموع عمال المؤسسة بواسطة الإقتراع السري الحر والمباشر   
لمدة ثلاثة س̑نوات و̽كون ̊ددها مابين عضوا وا˨دا إلى س̑تة ǫٔعضاء حسب ̊دد العمال مع 

ة عندما یتˤاوز ̊دد العمال في المؤسس,̊امل  500إظافة ممثل وا˨د عن كل شريحة ˓ساوي 

اҡٔلف ̊امل ̊لى ǫٔن توزع مقا̊د ا̥لجنة بين مختلف الف˄ات العمالیة الموجودة في المؤسسة 
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ˉشرط ǫٔن لا تقل حصة العمال المؤهلين عن الثلث من ̊دد المقا̊د إلا في ˨اߦ الإتفاق ̊لى 

  .1˭لاف ذߵ

ویتم الإقتراع Դٕشراف هیئة م˖ساویة اҡٔعضاء من ممثلي العمال والمس̑ت˯دم في ˨دود   

كون ࠐمة الهیئة الم˖ساویة هذه ضبط  كبر اҡٔعضاء س̑نا و̝ ٔǫ ٔعضاء لكل طرف ˊرئاسةǫ ثلاثة

القائمة الإنت˯ابیة وتقر̽ر توزیع المناصب ̊لى الف˄ات العمالیة ا߿تلفة والتحقق من سلامة 

وǫٔ˭ير ˓س̑تدعي لجنة ,الإنت˯اԴت وتلقي شكاوى المترشحين وتنص̿ب المترشحين المنتخبين 
ر الإ̊لان عن نتائج الإقتراع كل المندوبين المنتخبين في ˡٔǫل ǫٔقصاه ثمانیة Թٔǫم الإنت˯اب فو 

  .2لإنت˯اب لجنة المشاركة من ب̿نهم وذߵ عن طریق الإقتراع السري

̊لانالفرع الثاني الفرز    النتائج  وإ

عملیات الإقتراع ويحرر رئ̿س مك˗ب الإقتراع بعد  ا̯تهاءیتم فرز اҡٔصوات ̊لانیة فور   
تهاء من عملیة الفرز محضر الإنت˯اԴت ویوقعه جمیع ǫٔعضاء المك˗ب ویدون في هذا المحضر الإ̯

إذا إق˗ضى اҡٔمر ذߵ الإشكالات والإح˗ˤاˡات المتعلقة ˉسير عملیة الإقتراع و˓سلم ا̥لجنة  

الإنت˯ابیة ̮س˯ة م̲ه وتعلن ا̥لجنة الإنت˯ابیة النتائج ا̦نهائیة لكل مكان عمل مۡ̽ز ̊لى ˨دة 

رسل ̮س˯ة من المحضر إ , لى مف˖ش̑یة العمل ا߿تصة بعد إ̊داد المحضر ا̦نهائي لنتائج الإقتراع و̝
  .إقليمیا

ذا ˓ساوى مترشحان ǫٔو      كثر ̊دد من اҡٔصوات وإ ٔǫ نت˯اب المترشحين الحاصلين ̊لىԴٕ ویصرح
د اҡٔقدم̀ة في الهیئة المس̑ت˯دمة بعين الإعتبار ̥لفصل في  كثر في ̊دد اҡٔصوات تؤ˭ ٔǫمرҡٔ3ا،  

ات في هذا الشˆنٔ ف̀كون كل    م̲دوبي  انت˯ابعن  إعراضوفۤ یتعلق Դلمناز̊

المس̑ت˯دمين إلى المحكمة ا߿تصة إقليمیا التي تˌت في المسائل الإجۡعیة وتصدر حكمها اҡٔولي 

                                                             
ر المؤسسةدور المشارك، مازة عبߧ- 1   .23ص، 2015 س̑نة، 06 ̊دد، مخبر القانون Գجۡعي ߧ ، مجة العمالیة في تطو̽
 .17 ̊دد، ج ر ، المتعلق بعلاقات العمل الفردیة ǫٔ1990ˊریل س̑نة  21المؤرخ في  11-90قانون رقم - 2
 انت˯اԴتالمتعلق ˊك̀ف̀ات تنظيم ،  1990سˌتمبر س̑نة  29المؤرخ في  289- 90من المرسوم التنف̀ذي رقم  25,26,27المواد - 3

  . 42ج ر ̊دد  ،م̲دوبي المس̑ت˯دمين
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من قانون ̊لاقات  100وا̦نهائي في غضون ثلاثين یوما من تلقي القضیة وذߵ وفقا ̥لمادة 

  .1ردیةالعمل الف

  

ة لها :المبحث الثاني.   إخ˗صاصات ا̥لجنة والوسائل الممنو˨

 في العمالیة المشاركة تتجسد 2من قانون ̊لاقات العمل الفردیة 94إنطلاقا من المادة   

 الفعلیة المشاركة في اҡٔول ̽تمثل، بمس̑تویين ال˖س̑یير ح̀ث منԳق˗صادیة  المؤسسات ˓س̑یير

لتنظيمي والمالي الإق˗صادي ال˖س̑یير ̊لى الفعلي والإشراف القرار صنع في  من ̥لمؤسسة وا
 یباشر وا߳ي ̥لمساهمين، العامة الجمعیة تعینه ا߳ي لإدارة مجلسا في العمالیين الممثلين ˭لال

 ویفوضه يخوࠀ ا߳ي الإدارة مجلس ورقابة مسؤولیة تحت ̥لمؤسسة الیوم̀ة اҡٔعمال كافة و̼سير

 Դٕسم المؤسسة ˓س̑یير ̊لى ̼شرف ا߳ي المراقˍة ߽لس Դل̱س̑بة اҡٔمر وكذߵ الصلاح̀ات هذه
 اҡٔساسي القانون ˨دود في الجمعیة من بتفویض ̥لمؤسسة العامة السلطة یتولى وا߳ي الشركاء

 ǫٔو Գس˖شاریة المشاركة الثاني،في المس̑توى ̽تمثل بۣ̿ المحدودة المسؤولیة ذات ̥لشركة
 المس̑ت˯دمة، المؤسسة مقر مس̑توى ̊لى المشاركة لجنة ˭لال من العمال يمارسها التي الإ̊لام̀ة

كثر ̊لى يحتوي متميز عمل مكان  كل مس̑توى ̊لى العمال ǫٔي المس̑ت˯دمين م̲دوبي ǫٔو ٔ ҡمن ا 

  .3̊املا عشر̽ن

  الصلاح̀ات الرقابیة  :المطلب اҡٔول

̥لعمال فإن ǫٔول إذا كان الغرض من إ̮شاءلجنة المشاركة هو المشاركة في عملیة ال˖س̑یير تمثیلا 

˔تمثل ǫٔساسا في تلقي   صلاح̀ة كان ̊لى المشرع م̲حها اԹٕها هي الصلاح̀ة الرقابیة التي 

  .المعلومات والرقابة ̊لى عملیة التنف̀ذ
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  تلقي المعلومات :الفرع اҡٔول

تتلقى المعلومات التي یبلغها : "في فقرتها اҡٔولى ̊لى1المذ̠ورة ǫٔ̊لاه  94تنص المادة   

ر إنتاج المواد والخدمات والمبیعات إ̦يها  المس̑ت˯دم كل ثلاثة ǫٔشهر ̊لى اҡٔقل والخاصة بـ تطو̽

نتاج̀ة العمل  ̮س̑بة التغیب وحوادث العمل ,تطور ̊دد المس̑ت˯دمين وهیكل الشغل ,وإ

Դلنظر إلى نص هذه الفقرة نجد ǫٔن ا̥لجنة لها الحق ," تطبیق النظام ا߱ا˭لي ,واҡٔمراض المهنیة 
تعلق Դ߽الات الثلاث المحددة ̎ير ǫنٔ المشرع  ̊لى المعلومات كل ثلاثة ǫٔشهر فۤفي الحصول 

وفي صیاغته ̥لمادة لم یضفي ̊ليها صفة الإلزام والوجوب ولم ̽رتب جزاءا ̊لى مخالفتها یضمن لها 
ذا كانت هذه ا߽الات الثلاثة تهم صاحب العمل بصفة مˍاشرة فإنها لها  Գلتزام بفحواها وإ

نتاج̀تها مرتبط كل Գرتباط Դلعمال  اعتبارԶٔǫرها ̊لى العمال ̊لى  ǫنٔ  ديمومة المؤسسة وإ

  . وحقوقهم وǫنٔ هذه ا߽الات هي مؤشرات لهذه ا߱يمومة والإنتاج̀ة

  ذالرقابة ̊لى التنف̀ :الفرع الثاني

لقد نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة المذ̠ورة ̊لى صلاح̀ة ا̥لجنة في مراقˍة تنف̀ذ   
اҡٔحكام المتعلقة Դلضمان ,الوقایة الصحیة واҡٔمن,الشغل : اҡٔحكام المطبقة في ثلاثة م̀اد̽ن

ٔ˛ر ̊لى هذه الرقابة إلا ما, Գجۡعي ǫ ٔيǫ ٔنها لم ˔رتبǫ ث ح̀,نصت ̊لیه الفقرة الموالیة  ̎ير

اҡٔحكام ال˖شریعیة  ا˨ترامنصت ̊لى الق̀ام ˊكل عمل ملائم ߱ى المس̑ت˯دم في ˨اߦ ̊دم 

لتنظيمیة الخاصة بحفظ الوقایة والص˪ة واҡٔمن وطب العمل  ومن ˭لال هذه الفقرة نلاحظ ,وا
إهتزازا في صیاغتها فالق̀ام ˊكل عمل ملائم ߱ى المس̑ت˯دم لا یعتبر رقابة ̊لى التنف̀ذ  غموضا و

نم   . ا مشاركة ف̀هوإ

  الصلاح̀ات الإس˖شاریة :لثانيالمطلب ا

ٔنه من صلاح̀ات ا̥لجنة إبداء الرǫٔي  4فقرة  94لقد نصت المادة    ǫ ٔ̊لاه ̊لىǫ المذ̠ورة

المس̑بق ǫٔي قˍل تنف̀ذ المس̑ت˯دم قراراته والمتعلقة Դ߿ططات الس̑نویة وحصیلات تنف̀ذها 

مشاریع إ̊ادة  ,)توق̀ت العمل ,ومراقˍة العمل طرق التحفيز ,مقای̿س العمل (تنظيم العمل ,
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مخططات التكو̽ن ,)وا̊ادة توزیع العمال وتقلیص ̊ددهم ,تخف̀ض مدة العمل (هیكلة الشغل 

̦تمهين  ̦تمهين,المهني وتجدید المعارف وتحسين المس̑توى وا ن وا النظام ,نماذج عقود العمل والتكو̽

رٓاا߱ا˭لي ̥لهیئة المس̑ت˯دمة ويجب الإدلاء  ҡԴٔقصاه  ء ǫ لˡٔǫ یوما بعد تقديم المس̑ت˯دم  15في

 Դس̑باب وفي ˨اߦ الخلاف حول النظام ا߱ا˭لي یتم إخطار مف˖ش العمل وجوҡٔلعرض ا

ير ملزم ̥لمس̑ت˯دم كون إبداء الرǫٔي المس̑بق ̎ير مطابق و̎     .و̽

 من ˭لال نص المادة المذ̠ورة ̮س̑تطیع القول بˆنٔ إبداء لجنة المشاركة لرǫيهٔا فۤ یتعلق  
لتنظيمیة ینحصر في صورتين ن ,تنظيم العمل والنظام ا߱ا˭لي : Դلقرارات ا مخططات التكو̽

   .المهني ̥لعمال ونماذج العقود

  تنظيم العمل والنظام ا߱ا˭لي :الفرع اҡٔول

˓شارك ا̥لجنة في عملیة تنظيم العمل ̊لى إعتبار ǫٔنها عملیة م˗صߧ بصفة مˍاشرة   
ٔیضا ࠀ Դلعمال Էهیك عن ǫنٔ ا̥لجنة ˓  ǫ شارك بصفة إس˖شاریة في إ̊داد النظام ا߱ا˭لي وهو

لاقة هؤلاء Դلمس̑ت˯دم    .̊لاقة وطیدة Դلعمال ومحیطهم من ݨة و̊

  تنظيم العمل :ǫٔولا

تنحصر قرارات تنظيم العمل التي ˓س˖شار فيها لجنة المشاركة في مقای̿س العمل وهي   
نتاج يحددها المس̑ت˯دم  ح̀ث یوفر ,̥لوصول إلى النتائج المرجوة عبارة عن معایير عمل وإ

لیه تبدي  المس̑ت˯دم لتنف̀ذ هذه المقای̿س كافة الوسائل والعوامل التي تۡشى وهذه المعایير و̊
ٔنه قد یبالغ المس̑ت˯دمين فيهاح̀ث ̊لى إعتبا,لجنة المشاركة رǫيهٔا في مقای̿س العمل  ǫ ߒٔن ، ر

  .1لتتˤاوز مقای̿س تحدید مدة زم̲یة معینة في مكان عم

  النظام ا߱ا˭لي ̥لمؤسسة  Զنیا

إن هذا النظام یعده المس̑ت˯دم وهي صلاح̀ة مانعة ࠀ ̎ير ǫٔن هذا النظام ࠀ قوا̊ده   

التي نص ̊ليها القانون والتي ̽راقب تطبیقها مف˖ش العمل ا߿تص إقليمیا ویˆتئ دور لجنة 
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مف˖ش̑یة العمل ا߿تصة إقليمیا المشاركة في هذ النظام إس˖شارԹ ومس̑بقا ǫٔي قˍل إیدا̊ه ߱ى 

لى الرغم من الطبیعة الإس˖شاریة ࠀ إلا ǫنٔ القانون ǫٔوجب هذا الإجراء ǫٔلا وهو إس˖شارة  و̊

لجنة المشاركة وقد تطُرح إشكالات ˉشˆنٔ صیغة الرǫٔي الإس˖شاري ̥لجنة المشاركة هل ̽كون 

ٔم تتم الإشارة إلیه فقط في  ǫ لنظام ا߱ا˭ليԴ محضر الإجۡع المتعلق بصیغة مك˗وبة ویلحق

  .Դٕ̊داده؟

ن المهني ونماذج العقود   الفرع الثاني مخططات التكو̽

إلى مشاركة الجنة في عملیة إ̊داد النظام ا߱ا˭لي وتنظيم العمل فقد ǫٔوكل  افةԴلإض  
ٔیضا صلاح̀ة  ǫ ̊داد نماذج  اس˖شاریةلها المشرع ن المهني وإ ǫٔخرى تتعلق بمخططات التكو̽

هو مقرر في الوԶئق  هو مقرر قانوԷ وكذا ما تخرج هذه الصلاح̀ة عن ماالعقود ̊لى ǫنٔ لا 

  .التفاوضیة
ن المهني  :ǫٔولا   مخططات التكو̽

ن المهني ̥لعمال فقد نص المشرع الجزاˁري في المواد من  انطلاقا    57من ǫٔهمیة التكو̽
ن العمال وǫٔوجب ، 1من قانون ̊لاقات العمل الفردیة  61إلى  ̊لى المس̑ت˯دم ̊لى ضرورة ˔كو̽

ن ̥لمس̑ت˯دمين وفق الإح˗یاˡات والمناصب مع تطعيم هذا البرԷمج   إ̊داد ˊرԷمج لتكو̽
ٔنها اҡٔقرب إلى الوسط العمالي ǫ س˖شارة لجنة المشاركة بحكمԴٕ.2  

  نماذج العقود :Զنیا

كفل  لاتصال نظرا   عملیة إ̊داد نماذج عقود العمل بحقوق العمال وواجˍاتهم من ݨة و̝

جنة بحمایة هذه الحقوق وت߶ الواجˍات من ˭لال تمثیلها ̥لعمال في ˓س̑یير المؤسسة فقد هذه ا̥ل 
̥لجنة المشاركة في إ̊داد نماذج عقود  اس˖شاریةراعى المشرع هذه العلاقة وم̲ح صلاح̀ة 
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ن المتواصل,،اسات التطبیق̀ة في قانون اҡٔعمالشهادة ا߱ر    .54ص ، 2000الس̑نة الجامعیة  ،مس̑تغانم ,ˡامعة التكو̽
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یتعلق Դٕ̊داد وتحر̽ر  ا̥لجنة في كل ما اس˖شارةالمشرع ̊لى المس̑ت˯دم  العمل ح̀ث ǫٔوجب

ٔو الرǫٔي ̎ير مطابق عقود العمل ̊لى ǫٔن ǫ كون هذه الإس˖شارة˔.   

ة لها :المطلب الثاني   الوسائل القانونیة والمادیة الممنو˨

تبعا ̥لصلاح̀ات وت߶ الإخ˗صاصات التي كلفت بها لجنة المشاركة كان ̊لى المشرع   

   .ǫنٔ يمنح لها مقابل ذߵ وسائل مادیة وقانونیة للإضطلاع بمهاࠐا

  قانونیةالوسائل ال :الفرع اҡٔول

لى ǫٔعضائها بصفة    ˔تمثل هذه الوسائل في ˉسط الحمایة القانونیة ̊لى ا̥لجنة ̡هیئة و̊

  .م لها ̡هیئة وҡٔعضائهافردیة هذا من ݨة ومن ݨة ǫٔخرى تقویة المركز القانوني العا
  لحمایة القانونیة ҡٔعضائهاا :ǫٔولا

ٔداء لقد قرر المشرع الجزاˁري حمایة قانونیة ҡٔعضاء لجنة    ǫ المشاركة حتى ˔تمكن من
ه ودون ǫٔیة عوائق  lكمل و ٔǫ ٔنه ووفقا لنص المادة ,ࠐاࠐا ̊لى ǫ من قانون ̊لاقات العمل  113إذ

ٔو ǫٔیة عقوبة تˆدٔیˌ̀ة Թٔǫ كان  لا 1الفردیة ǫ ٔو تحویلǫ نٔ ̽كون موضوع ˓سريحǫ ي م̲دوبҡٔ يمكن

̦تمثیلیة فإذ عوقب لهذا السˌب یعتبر  انوعها ˉسˌب ال̱شاطات التي یقوم بها بحكم ࠐمته ا

هل تمتد : المذ̠ورة لكن قد یطرح الإشكال 113المس̑ت˯دم في وضعیة مخالفة طبقا لنص المادة 

عهدته؟ ولقد كان المشرع الفر̮سي ǫٔوسع ضمانة وحمایة لمندوبي  انقضاءهذه الحمایة حتى بعد 
ٔنه ǫٔوقف ˓سلیط العمال لما قضى بـضرورة مد هذه الحمایة حتى بعد إنقضاء عهدته Էهیك  ǫ عن

ٔیة عقوبة ̊لى المندوب دون رخصة ˓سلم من مف˖ش العمل ا߿تص  ǫ2.  

  المركز القانوني ̥لجنة المشاركة   : Զنیا

                                                             
  مرجع سابق 11-90قانون 1
المعدل بموجب قانون الت˪دیث Գجۡعي  02/08/1989المؤرخ في  459من قانون العمل الفر̮سي رقم  L 434-01المادة - 2

 .17/01/2002الصادر في 
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̊لى الرغم من هشاشة المركز القانوني ̥لجنة المشاركة وǫٔعضائها Դٕعتبارها من Էح̀ة   

ٔ˛ر قانوني ومن Էح̀ة Զنیة ݨة إس˖شاریة  ǫ ٔيǫ ݨة رقابیة لم ̽رتب المشرع ̊لى هذه الرقابة

ˊرǫٔي ̎ير مطابق ǫٔي لا يحمل صفة الإلزام ̊لى الرغم من ǫٔهمیتها Դٕعتبارها تمثل العمال في ˓س̑یير 

ؤسسة إلا ǫنٔ هذه الصلاح̀ات تمكنها من مسا̊دة المس̑ت˯دم في توج̀ه ǫٔهداف المؤسسة الم

زوده Դلمشورة التق̲یة بحكم قربها من  محیط العمل والعمال  . و̝

  الوسائل المادیة :الفرع الثاني

 :ب̿نها من ˓سهیلات ̊دة القانون لها ح̲المشاركة،م  لجنة لعمل الحسن السير ˡٔǫل من  
 المشاركة لجنة تعد ǫنٔ ̊لى1العمل قانون   من 96 المادة تنصح̀ث بها  ˭اص مك˗ب وضع-1

 كل وتجتمع الرئ̿س وԷئب رئ̿س من یتكون مك˗با ǫٔعضائها بين من وت̱˗خب ا߱ا˭لي نظاࠐا

 .اҡٔقل ̊لى ǫٔشهر ثلاثة

ات2- ات المشاركة لجنة م̲ح المؤسسة رئ̿س ̊لى یتوجبح̀ث الإ̊لاԷت  ǫٔو ال̱شر لو˨  لو˨

ة اللاف˗ات ˡانب إلى لاف˗ات شكل ̊لى بها ˭اصة إ̊لانیة  نجد Դلمؤسسة،عملیا ̥لنقابة الممنو˨
 حتى ǫٔو النقابة ǫٔو المشاركة لجنة إ̊لاԷت سواء الإ̊لاԷت كل ف̀ه ت̱شر وا˨د إ̊لامي لوح

  .المؤسسة إ̊لاԷت

 والمالیة Դلمحاس̑بة المتعلقة الوԶئق ت߶ وشرح لقراءة Դلخبراء المشاركة لجنة ˓س̑تعين :الخبراء-3

 الإق˗صادیة، لمشاریعا ودراسة الس̑نویة الحساԴت لفحص وكذߵ ,المؤسسة قˍل من لها المقدمة

 الإق˗صادیة الوԶئق قراءة في الحق لها يمنح Դلخبراء Դلإس̑تعانة ̥لجنة حقا ولعل فيها الرǫٔي لإبداء

 من ذߵ فيمكنها ̥لمؤسسة، الإق˗صادیة الوضعیة ̊لى الإطلاع ̊ليها ̼سهل مما Դلمؤسسة، الهامة
 مع وԷجعة فعاߦ مفاوضات اҡٔ˭يرة هذه لتعقد ̥لمؤسسة، الإق˗صادي Դلوضع النقابة إ̊لام

 المؤسسة لوضعیة النقابة من ومدروس مس̑بق ̊لم ̊لى مˍنیة مفاوضات وهي المس̑ت˯دم

 الحق من الشكل وهذا .اҡٔ˭يرة لهذه الإق˗صادي المس̑توى من ̥لرفع Էجعة بحلول والخروج

                                                             
  مرجع سابق 11- 90قانون - 1
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 ا̥لجنة إ̊لام ǫٔشكال من شكل هو ̥لمؤسسة الإق˗صادیة الوԶئق لقراءة المشاركة ̥لجنة الممنوح

 مقارنة ا̥لجنة ߱ور الجدید الشكل وهو المؤسسة، بها تمر التي الإق˗صادیة الوضعیة كل حول

  .1فقط الإجۡعي ا߱ور وهو المشاركة ̥لجنة عهدԷه ا߳ي التقلیدي Դ߱ور

  :˭اتمة

س˖شاریة ̊لى الرغم    مماس̑بق ̮س̑تطیع القول ǫٔن لجنة المشاركة لها صلاح̀ات رقابیة وإ
من هشاش̑تها إلا ǫٔنها كانت محاوߦ ߱مقرطة المحیط العمالي في المؤسسة لیلقي ذߵ بضلاࠀ ̊لى 

لیه ̯رى ǫنٔ توسع هذه  المحیط الإجۡعي والإق˗صادي لكل من العمال والمؤسسة وا߱وߦ و̊

لیه نقترح التوصیات  الصلاح̀ات بما یضمن المشاركة الحق̀ق̀ة والفعاߦ ̥لعمال في المؤسسة و̊
  :التالیة

تحویل بعض الصلاح̀ات الإس˖شاریة الغير ملزمة إلى صلاح̀ات إس˖شاریة ملزمة عن :ǫٔولا
  .طریق التداول والتصویت

  والتنف̀ذ ˔رت̿ب Զٔǫر ̊لى ت߶ الصلاح̀ات الرقابیة تضمن لها الإ˨ترام:Զنیا

  .توس̑یع تمثیل ا̥لجنة ̊لى مس̑توى مجلس الإدارة وا̥لˤان اҡٔخرى المنˌ˞قة عن ا̥لجنة:Զلثا

إشراك مف˖ش̑یة العمل لتقویة المركز القانوني ̥لجنة ̡كل وتوفير الحمایة القانونیة ҡٔعضائها :رابعا

  .كما هو الحال ̊لیه في ال˖شریع الفر̮سي

  .ين صلاح̀ات كل من لجنة المشاركة والمنظمة النقابیةرفع ا̥لˌس والغموض الواقع ب: ˭امسا

  :المراجعقائمة 

  النصوص القانونیة : ǫٔولا

  النصوص القانونیة الوطنیة  - 1

                                                             
ر المؤسسة"مقال ̊لمي بعنوان,مازة عبߧ  - 1   8مرجع سابق ص,"دور المشاركة العمالیة في تطو̽
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ٔˊریل س̑نة 21المؤرخ في  11-90قانون رقم - ǫ1990 ج ر ،المتعلق بعلاقات العمل الفردیة ،

 .17 ̊دد

- ٔҡشتراكي ̥لمؤسساتلق المتع 16/11/1971المؤرخ في  74-71مر رقم اԳ ل˖س̑یيرԴ ، ج ر

  . 101̊دد 

المتعلق ˊك̀ف̀ات تنظيم  1990سˌتمبر س̑نة  29المؤرخ في  289-90المرسوم التنف̀ذي رقم  -
  .42̊دد  ،ج ر ،إنت˯اԴت م̲دوبي المس̑ت˯دمين

  النصوص القانونیة اҡٔج̲بیة - 2
قانون الت˪دیث المعدل بموجب  02/08/1989المؤرخ في  459قانون العمل الفر̮سي رقم 

  Գ17/01/2002جۡعي الصادر في 

  المقالات: Զنیا
 ̊دد ،مخبر القانون Գجۡعيمجߧ  ,"دور المشاركة العمالیة في تطو̽ر المؤسسة ,مازة عبߧ -

  . 2015 س̑نة، 06
ا߽ߧ –ǫٔوشان الس̑یاسات Գق˗صادیة في الجزاˁر وتطور مفهوم المؤسسة العموم̀ة ,عمر-

  إصدار المعهد الوطني ̥لعمل الجزاˁر  24الجزاˁریة ̥لعمل ̊دد 

 المذ̠رات والرسائل: Զلثا

, كلیة الحقوق ،مذ̠رة ماجس̑تير ,المشاركة العمالیة في ˓س̑یير الهیئة المس̑ت˯دمة ,مزاري ǫٔ˨لام  -
 . 2012س̑نة ،وهران ˡامعة

لتنظيم القانوني لمشاركة العمال في ˓س̑یير المؤسسات Գق˗صادیة ، اسعادة محمد وعمور مصطفى-
ˡامعة التكو̽ن ,مذ̠رة ˔ربص لنیل شهادة ا߱راسات التطبیق̀ة في قانون اҡٔعمال  ،العموم̀ة

  . 2000 س̑نةمس̑تغانم  ,المتواصل


